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Abstract : 
 

     In return for verification's 
authorities recognised at 
administration. The taxpayer has been 
provided by the legislator set of rights 
and guarantees in order to organise its 
defence. One part, the taxpayer must be 
notified about verification before it 
began. The Other part, the taxpayer 
must be able to discuss with the 
administration the regularity of its tax 
situation and the validity of 
verification’s operation. 

    Both these Rights, the right of 
information and contradiction’s right 
were devoted in all or substantially in 
tax systems. However, their reach 
varies from one country to another. 
algeria in particularly, even if the right 
of information is devoted through 
articles 20-20bis and article21 from 
Fiscal Procedure Code. Its reach stays 
only limited for thorough verification 
and never divert to surprise effect of 
verification. Concerning 
contradiction’s right; even if 
“dialogue culture“ is far to be shared 
in Tunisia, legislator seems that it 
devoted this right through several 
provisions in Fiscal Procedure 
Code. But sites inspection proved 
that this right stays hypothetic. 

 
 

 : الملخص

 
في مجال  في مقابل توسیع سلطات الادارة الجبائیة   

التحقیقات المحاسبیة ، كان لازما على المشرع احاطة 

المكلف بالضریبة بضمنات فعالة من اجل تكریس حقه في 

 الدفاع.

فمن جهة، تم الزام ادارة الضرائب قبل الشروع في اي اجراء 

من اجراءات التحقیق بواجب الاعلام المسبق للمكلف 

مناقشة  باخضاعه للرقابة المحاسیبة وضمان الحق في

معارضة،شفاهیة او كتابیة اتناء عملیة التحقیق من جهة 

 اخرى.

ان الحق في الاعلام المسبق والحق في مناقشة معارضة    

، هما ضمانین من اهم الضمانات التي انیط بهما المكلف 

بالضریبة في مواجهة المحقیقین وتم تكریسهما في كل 

الیة والتاكید تشریعات دول العالم مع الفارق من حیث الفع

 والوضوح من تشریع لاخر.

وعلى غرار التشریعات الدولیة ، حاول المشرع    

الجبائي الجزائري تكریس هادین الضمانین من خلال نص 

من قانون الاجراءات  21مكرر والمادة 20،20المواد 

الجبائیة ، غیر ان القراءة المعمقة للنصوص كشفت قصور 

ن خلال تمكین الادارة من وعدم فعالیة هدین الضمانین م

حق الرقابة الفجائیة والتي من شانها حرمان المكلف 

بالضریبة من اعلام مسبق حقیقي لتحضیر دفاعه قبل اي 

تحقیق في محاسبته ، كما ان حقه في مناقشة معارضة وان 

حاول المشرع تكریسه في عدة نصوص ، غیر انه ضل 

ه تتحكم فیه اجراء خاضع لارادة المحقیقین من حیث اعمال

 عوامل نفسیة وثقافیة اكثر منها قانون.
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  مقدمة:

مما لا شك فیه ان التنمیة الاقتصادیة لاي دولة من الدول لا تقوم الا من خلال العمل و البحث    

 . استقرار المیزانیةعن مصادر التمویل لضمان 

من أهم مصادر التمویل الداخلیة المستمرة التي تعتمد علیها الحكومات  وتعتبر الإیرادات الجبائیة   

في تحقیق أهدافها والتي لن تتاتى الا من خلال تشریع ضریبي عادل ومحكم یعمل على تشجیع 

المشاركة في تنمیة الاقتصاد الوطني والحد من ،المكلفین باداء مستحقات الخزینة العامة وبالنتیجة

  ش الضریبي.ظاهرة التهرب والغ

قانونیة لحمل المكلفین   تكریس وسائل  ضغط،  ان تحقیق هدا المسعى یتطلب من جهة اخرى   

على اداء المستحقات الجبائیة من خلال رقابة جبائیة صارمة للحد من ظاهرة التهرب والغش 

  .الضریبي

بین المكلفین  ادى الى زعزعة مبدا المسواة،غیر ان اتساع رقعة الغش الضریبي  بشكل خطیر   

بما ، بالضریبة حیث سمح بتعزیز صلاحیات وسلطات الإدارة القائمة على الجبایة الى حد التعسف

برر من  جهة اخرى العمل على تعزیز وتكریس ضمنات فعالة للمكلفین بالضریبة في مواجهة ادارة 

    ).1( الضرائب

وما صحبها من 1992وعلى الرغم من الإصلاحات المالیة المتخذة منذ عام  ،وفي الجزائر   

تسهیلاث ضریبیة متكررة، ظلت حصیلة الغش والتهرب الضریبي كبوس الحكومات المتعاقبة  سیما 

في ضل اعتماد میزانیة الدولة على مداخیل الجبایة البترولیة التي عرف سوقها اضطرابات في 

  زائریة خسائر مالیة جد معتبرة .الاسعاروكبد الدولة الج

كان فرض وتنویع ورفع نسبة  ،المیزانیة سیما في ظل ارتفاع نفقات الدولة عجز ومن اجل تغطیة    

لاعادة  الضرائب ومحاولة تحصیلها بشتى الطرق خارج أطار الجبایة البترولیة الحل المهتدى الیه

وتحیینات متعاقبة للقوانین الجبائیة التي اتسمت  بمااستلزم مراجعات ،التوازن المالي لمیزانیة الدول

لتتوسع مرة  ة،المكلفین بالضری لدىنتج عنه استیاء  ،في مجملها بتعزیز صلاحیات الإدارة الضریبة

اخرى رقعة الغش والتهرب الضریبي وبتواطئ الاعوان المكلفین بواجب الرقابة الجبائیة  في كثیر من 

  . الاحیان

الامر الدي وضع السلطة العمومیة بین المطرقة والسندان وحال والموازنة بین مصالح مكلف    

بین مصالح الخزینة العمومیة التي یشرف  بالضریبة تقافته وطبیعته میالة للغش والتهرب الضریبي و

  علیها جهاز مكلف بالجبایة فقد صفة وطبیعة الادارة وتحول الى 

 مله سیما في مجال الرقابة الجبائیة.امبراطور من حیث تفكیره وع

 سیما أمام ضغوطات الدول و الهیئات الدولیة ، ان العمل على الموازنة بین مصلحتین متناقضتین    



 مجلة العلوم الإنسانیة                       .....              المكلف بالضریبة ضمانات

        477م                                                                      2017مارس 

یستلزم تكییف ومطابقة القوانین ، الاجنبي العاملة في میدان التجارة وفتح المجال امام الاستتمار

الاروبیة المتطورة على الخصوص من خلال تفعیل ضمنات  الجبائیة الجزائریة مع قوانین الدول

الى التحقیقات المحاسبیة والنظر الیها باعتبارها  بهاسیما اتناء اخضاع المكلف  ،المكلف بالضریبة

  حقوق قانونیة ولیس مجرد عطیة اومنحة من طرف ادارة الضرائب .

ح ضمانات قانونیة بالمقابل للمكلف ومن)2( ان تكریس اجراءات فعالة وصارمة للرقابة المحاسبیة   

، بالضریبة هو ما حاول المشرع الجزائري تكریسه من خلال قانون الاجراءات الجبائیة بصفة خاصة 

والدي جاء متسما بوسائل ردعیة وسلطات ، ومختلف النصوص الضریبیة الاخرى بصفة عامة

اعزل امام  هبما جعل،  موسعة لادارة الضرائب في مقابل ضمنات محتشمة للمكلف بالضریبة

  المساواة و الموازنة بین المصالح . امبراطوریة حقیقیة فقد من خلالها مبدا

حق المكلف في الاعلام ومناقشة دراسة وهو الامر الدي سنحاول الوقوف علیه من خلال    

  كل دلك في مطلبین كما یلي: ،معارضة

  المطلب الاول: : ضمان الإعلام

أي تحقیق في  من قانون الإجراءات الجبائیة انه لا یمكن الشروع في اجراء 20ورد في  المادة    

المحاسبة  دون إعلام المكلف بالضریبة بذلك مسبقًا، عن طریق إرسال تسلیم إشعار بالتحقیق مقابل 

د من إشعار بالوصول مرفقا بمیثاق حقوق و واجبات المكلف المحقق في محاسبته، على ان  یستفی

 استلام الإشعار. مدته عشرة أیام ابتداءا من تاریخ أجل أدنى للتحضیر

التحقیق المصوب  انه لا یمكن الشروع في اجراء ،مكرر من نفس القانون 20كما نصت المادة    

 تسلیم إشعار بالتحقیق في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضریبة بذلك مسبقا عن طریق إرسال أو

المحقق في محاسبته، على  لوصول مرفقا بمیثاق حقوق و التزامات المكلف بالضریبةمقابل إشعار با

  .أیام ابتداء  تاریخ استلام الإشعار 10مدة  ي أن یستفید من أجل أدنى لتحضیر دفاعه ف

 لا یمكن القیام بتحقیق معمق في الوضعیة الشاملة انه،من نفس القانون 21كما اكدت المادة    

 ما یتعلق بالضریبة على الدخل دون إعلام المكلف بالضریبة بذلك مسبقا منفی ،لشخص طبیعي

 واجبات المكلف خلال إشعار بالتحقیق أو تسلمیه له مع إشعار بالاستلام، مرفقا بمیثاق حقوق و

من تاریخ  اابتداء یوم 15بالضریبة المحقق في وضعیته الجبائیة و منحه أجلا أدنى للتحضیر مدته 

  الاستلام .

 نجد أن المشرع الجبائي قد كرس الزامیة الاعلام المسبق للمكلف، باستقراء المواد السابقة    

الزم  بل، ولم یكتف بدلك  بالضریبة  كضمان اساسي اولي في جمیع انواع التحقیقات المحاسبیة،

سواء من حیث  ،ان یتضمن هذا الإشعار مجموعة من الشروط اجراءات التحقیق وتحت طائلة بطلان

  الواجب تضمینها. كیفیات تبلیغه او البیانات
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تم ، الدي یستدعي منا الوقوف على شروط تبلیغ الاشعار بالرقابة في فرع اول  الأمر وهو   

  الحدیث عن مضمونه في فرع تاني خاتمین المطلب بتقدیر هدا الضمان في فرع تالت.

  فرع الاولال:الشروط المتعلقة بتبلیغ الاشعار بالرقابة 

وقد ، طائلة البطلان  إعلام المكلف بالضریبة قبل القیام بالتحقیق تحت دكرنا اعلاه انه یجب   

أو بتسلیم الإشعار مباشرة للمكلف مع  یكون هذا الإعلام  إما عن طریق رسالة مع العلم بالوصول

لا یكفي إرسال الاشعار  بالتاليو  ،في بدایة كل عملیة رقابة یسلم الإشعار إشعار بالاستلام، على أن

أن یستلم هدا الاشعار من قبل المكلف فعلیا لتحقیق القصد  یجب بل ،إلى المكلف بالضریبة فقط 

  )3(الاعلام.دلك الا وهو من 

بان  كما یعتبر إعلام المكلف بالضریبة منتجا اًیضا في حالة رفض المكلف استلام الإشعار،   

  .أنه غیر عنوانه دون اعلام ادارة الضرائب بدلك  أو م علمه بذلكامتنع عن سحبه من البرید رغ

أما إذا كان المكلف  شخصا  ، والعبرة في التبلیغ ان یكون لشخص المكلف متى كان شخصا طبعیا

مجلس الإدارة أو المدیر العام  الذي قد یكون رئیس معنویا فان الاشعار یسلم إلى ممثله القانوني

  من القانون التجاري و التي ورد فیها: 638لاحكام المادة لشركة المساهمة طبقا 

الشركة في علاقاتها مع  " یتولى رئیس مجلس الإدارة تحت مسؤولیته، الإدارة العامة للشركة و یمثل

الظروف مع مراعاة السلطات  الغیر یتمتع الرئیس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل

المخصصة بكیفیة خاصة لا دارتها  لجمعیات المساهمة و كذا السلطات التي یخولها القانون صراحة

  و في حدود موضوع الشركة..."

فیجب إرسال الإشعار  ،أما إذا تعلق الأمر بالتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة   

أو تصفیة أو ما إذا كان المكلف في حالة إفلاس ابالتحقیق إلى الشخص المكلف بالضریبة شخصیاً، 

في حالة تسویة قضائیة فان تسلیم الاشعار یكون لشخص المصفي في حالة الافلاس والتصفیة طبقا 

الى المدین بصفة رئیسیة في حالة التسویة القضائیة  وامن القانون التجاري  276و244لنص المادة 

  ات القانون.ذمن  277طبقا لاحكام المادة 

المكلف بالضریبة من طرف ادارة الضرائب قبل الشروع في أي نوع ان عدم احترام اجراء اعلام    

یجعل من الاجراءات المتخذة في ،  المتعلقة بكیفیة تبلیغه من التحقیقات المحاسبیة وكدا الشكلیات

)  اثر 4حقه معیبة یمكن الغاؤها بالطعن فیها وهو ما تم تأكیده من طرف مجلس الدولة في قراره(

عن  22/02/1999رفوع من طرف مدیریة الضرائب في القرار الصادر بتاریخ تصدیه للاستئناف الم

مجلس قضاء البلیدة القاضي ببطلان اجراءات المتابعة الجبائیة ضد المستأنف ضدها  حیث قرر 

من قانون الرسم على  113/03مجلس الدولة تأیید الحكم المستأنف على اساس ان احكام المادة 

قانون الضرائب المباشرة تلزمان المحققین بإشعار المكلف بالضریبة من  190الاعمال والمادة 
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بإجراءات التحقیق تحت طائلة البطلان غیر ان هدا الاجراء لم به المحققون بما یؤدي الى بطلان 

  اجراءات التحقیق التي قانت بها ادارة الضرائب.

  هدا عن اجراءات تبلیغ الاشعار بالاعلام فمادا عن مضمونه؟.   

  لفرع التاني مضمون الإشعار بالتحقیقال

وفقا للاحكام  ان ضمان اعلام المكلف بالضریبة قبل اي تحقیق محاسبي من خلال تبلیغ الاشعار   

التاكید على وجوب  تضمینه بمجموعة من البیانات  بعدجهة اخرى  من تعزز، السابق دكرها 

تذكیره بما  فكرة أولیة عن التحقیق و بة لأخذن تفتح المجال للمكلف بالضریا الالزامیة التي من شأنها

  یتمتع به من حقوق اتجاه إدارة الضرائب .

وما إن  ، غیر أنه یجب التمییز بین هده البیانات الالزامیة بحسب نوع التحقیق المراد اجراءههدا،   

  الشاملة. كان تحقیقا في المحاسبة او تحقیق مصوب أو تحقیق معمق  في مجمل الوضعیة الجبائیة

ففیما یتعلق بالتحقیق في المحاسبة نجد أن المشرع حدد مجموعة من البیانات الواجب توافرها في    

  من قانون الاجراءات الجبائیة كما یلي: 20الإشعار طبقا للبند الرابع من المادة 

 ألقاب و أسماء و رتب القائمین بالتحقیق، لمعرفة الاختصاص الشخصیلهؤلاء المحقیقین

  الضرائب  اریخ و ساعة أول تحقیق بعین المكان، و الغرض من ذلك تبیان مدى احترام ادارة ت

  أیام. 10للمدة القانونیة الازمة لتحضیر المكلف بالضریبة دفاعه و المحددة ب 

ذكر الفترة التي یتم التحقیق فیها؛ من اجل التأكد من أن المحققین المكلفین بعملیة التحقیق المحاسبي 

  .لم یسبق لهم و أن  رقبوا الفترات الزمنیة التي شملها التقادم 

  ذكر الحقوق و الضرائب و الرسوم المعنیة بالتحقیق.

 .من اختیاره الاشارة الى حق المكلف بالضریبة في الاستعانة بمستشار

  إرفاق الإشعار بمیثاق المكلف بالضریبة الذي یحدد حقوق و واجبات المكلف.

 ،محاسبیاً  التحقیق المصوب باعتباره تحقیقا هذه البیانات هي نفسها البیانات الواجب توافرها في    

یة التي الزمت من قانون الاجراءات الجبائ مكرر 20مع الفارق فیما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 

لمحقق ا كما یجب إعلام المكلف بطبیعة العملیات ان یوضح في الإشعار بالتحقیق طابع التصویب ،

 فیها.  

الفقرة الثانیة البند  الرقابة على مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة فیلاحظ ان اما فیما یتعلق اشعار   

 اكدت على حق المكلف بالاستعانة بمستشار من قانون الاجراءات الجبائیة قد 21الثالث من المادة 

  من اختیاره اثناء عملیة التحقیق وعلى ضرورة ارفاق میثاق حقوق وواجبات المكلف مع الاشعار.

الرقابة المحاسبیة و تتمثل هذه  وما یلاحظ هنا ان المشرع لم یتوسع في هذه البیانات على عكس    

   في: البیانات
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المدة التي یتم التحقیق فیها، والمتعلق بالسنوات الخاضعة للفحص والإشارة إلى حق المكلف  تبیان

  بالضریبة في الاستعانة بمستشار أثناء عملیة التحقیق. 

فان كان  ،لا تقل اهمیة عن الاجراء ذاته،ان البیانات الواجب تضمینها في الاشعار بالتحقیق    

شعار من جهة اخرى فان خلو الا، مكلف بالضریبة یرتب البطلان تقصیر ادرة الضرائب في اشعار ال

من البینات السالف الاشارة الیها یرتب ایضا البطلان وهو ما دهب الیه مجلس الدولة في قراره  الدي 

  :)5ورد فیه(

" وحیث انه بالرجوع الى اوراق الملف والى تصریحات المستأنف علیه، یتضح ان الشركة المستأنف  

الا ان ادارة الضرائب رغم منحها 95/96/97كانت محل مراقبة لمحاسبتها عن نشاطها للفترة علیها 

اجلا لهدا الغرض لم تثبت احترامها للإجراءات المتمثلة خاصة في اشعار الشركة بإمكانیة الاستعانة 

من  191و190بمستشار، ومنحها اجل للرد على نتائج المراقبة الجبائیة وفقا لمقتضیات المادتین 

من قانون الرسم على رقم الاعمال، اد انها  108و 107قانون الضرائب المباشرة وكدا المادتین 

اكتفت بناء على طلب مجلس الدولة بإحضار اشعار بالاستلام وتبلیغ نتائج المراقبة خال من الاشارة 

  سالفي الدكر.الالى الشرطین 

التي تعتبر جوهریة ، تعرض عملیة المراقبة وحیث ان خرق المستأنف علیها للإجراءات المذكورة و 

  من قانون الضرائب المباشرة.320للإبطال طبق للأحكام المادة 

وحیث انه ودون التطرق الى الاوجه الاخرى المثارة  في الموضوع یتعین القضاء بإلغاء القرار 

لتحقیق الجبائي في تطبیق القانون، وبعد التصدي القضاء بإبطال  اجراءات ا المستأنف الدي اخطأ

  وما نتج عنه من اثار"

  الفرع التالت: تقدیر الضمان

 هو واجب على، ان واجب الاعلام  المسبق للمكلف بالضریبة  باخضاعه الى تحقیق محاسبي    

ادارة الضرائب وحق وضمان للمكلف بالضریبة اكده میتاق حقوق المكلفین وكرسه قانون الاجراءات 

 الواجب ان یتضنها لتحقیق الهدف و والمعلومات حیت الشروط والبیانات من الجبائیة ونضم احكامه

منح المكلف اجل عشرة ایام لتحضیر دفاعه ، اد اشترط المشرع الجبائي اساسا، الغایة من الاعلام

وتبیان القاب واسماء ورتب المحقیقین وتاریخ ووقت اول تدخل والفترة الزمنیة التي یتم فیها التحقیق 

المكلف بالاستعانة  الاطلاع علیها وحق الضرائب والرسوم والاتاوى وكدا الوثائق الواجبوالحقوق و 

 كل دلك تحت طائلة بطلان  اجراءات التحقیق المحاسبي . ة،اجراء الرقاب اتناء بمستشار

واجب الاعلام ضمانة قانونیة حقیقیة بید المكلف بالضریبة المحقق معه من طرف  وادا كان، هدا   

فان عنصر المفاجئة الطریقة المحببة والمفضلة من ادارة الضرائب في اجراء ، الضرائب ادارة 

التحقیقات المحاسبیة التي تهدف الى المعاینة المادیة لعناصر محاسبة المكلف بالضریبة طبقا لنص 
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ل یعفي ادارة الضرائب من منح المكلف بالضریبة الاج، من قانون الاجراءات الجبائیة 20/4المادة 

اد یسلم له الاشعار عند بدء عملیة التحقیق وبالنتیجة یجعل من هدا ، دنى لتحضیر دفاعه الا

 الضمان مجرد حدیث خرافة ونقش على الماء.

اقتصرت على  ،ان اهمیة واجب الاعلام كشرط مسبق قبل اجراء الرقابة المحاسبیة المفاجئة سواء   

المعاینة المادیة للعناصر الطبیعیة للاستغلال او التأكد من وجود الوثائق المحاسبیة وحالتها، لا تقل 

المعمقة في الوضعیة الجبائیة العامة  اهمیة من حیث اثارها عن الرقابة المحاسبیة المصوبة او

  للمكلف بالضریبة ودلك لسببین اثنین:

) 6لیة " الرقابة المفاجئة " وصفت ، بأنها "منطقة ینعدم فیها القانون"( فمن جهة أن الرقابة الأو    

   بسبب الفراغ التشریعي الجبائي الدي لم یرسم حدود هدا النوع من الرقابة.

الطبیعیة للاستغلال او التأكد  أن تتحول هده الرقابة من مجرد معاینة مادیة للعناصر فالخوف من

دون علم ، مقنع  في الواقع وعن بعد و التها إلى فحص دقیق معمق من وجود الوثائق المحاسبیة وح

هو مساس خطیر بضمان اعلام المكلف قبل اي ، المكلف بالضریبة تحت غطاء المراقبة الفجائیة 

     اجراء تحقیق محاسبي سیما في انعدام أي نص تشریعي یمنع المحقیقین من دلك هدا من جهة.

من قانون الاجراءات الجبائیة  تخول لادارة الضرائب الحق في  44فإن المادة ، ومن جهة اخرى    

اهم ضمان  التصحیح التلقائي من خلال الرقابة الفجائیة وهي مجرد رقابة اولیة وهو الامر الدي یهدر

اولي للمكلف بالضریبة الا وهو واجب الاعلام المسبق ومن جهة اخرى حق المناقشة  اساسي و

فمادا یتبق للمكلف من هدا الضمان سوى ظاهره ، ساس بحق تحضیر دفاعه المعارضة وبالنتیجة الم

  )7(الشكلي؟.

  مادا عن حقه في مناقشة معارضة؟.و    

  المطلب الثاني: المناقشة المعارضة 

یعتبر الحق في الدفاع بالنسبة للمكلف بالضریبة الضمان العام الدي انیط به اثناء التحقیقات  في    

  وضعیته المحاسبیة.

بصفة محتشمة -هدا الضمان وان تم تجسیده من خلال الحق في الاعلام قبل اي اجراء تحقیق    

كرسته كافة التشریعات  فانه ومن جهة تانیة یتجلى بوضوح من خلال مبدا او حق اخر- كما راینا 

شفاهیة ، الجبائیة على درجات بطبیعة الحال والامر یتعلق بالحق في مناقشة مناقضة بنوعیها 

سنحاول معالجته من خلال فرعین اثنین نختمها بفرع ثالث نتناول فیه  دياومكتوبة وهو الامر ال

 تقدیر هدا الضمان.

  الفرع الاول:  المناقشة الشفاهیة 

 أن ضمان نقاش شفاهي مباشر و معارض یراد به دلك الحوار الدائم بین القائم بالتحقیق والمكلف    
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  )8(ق المحاسبي و قبل إجراء الإشعار بإعادة التقویم.بالضریبة أثناء عملیة التحقی

اد  ،ویشكل الحوار بین المكلف بالضریبة والمحقق الارضیة الاساس لا جراء الرقابة في المحاسبة    

من خلال تبادل وجهات النظر  یسمح لكل طرف الوقوف وبدقة على المركز القانوني للطرف الاخر،

یثیره كل طرف من دفوع او اشكالات قانونیة في سبیل تقدیر الوعاء  ما على حول هدا المركز والرد

من تقدیم ملاحظاته وحججه المتعلقة بمصادر  الخصوص للمكلف بالضریبة،ى الضریبي وتسمح عل

  دخله  للمحققین.

ویعتبر ضمان المناقشة الشفاهیة المعارضة واقعة مادیة یقع عبئ اثباتها على المكلف بالضریبة    

  )9یثبت ان المحقق رفض اي مناقشة معه اثناء التحقیق المحاسبي.(بان 

لیس مجرد استنتاج تفرضه طبیعة ومضمون التحقیق  ،ان الحق في مناقشة شفاهیة معارضة   

، بل ان  الدي یتواجد به المكلف بالضریبة وفي مقره المحاسبي من خلال تواجد المحقق في المكان

هدا الضمان بعین الاعتبار وجسدته في قوانینها سواء اكان دلك  كافة التشریعات الجبائیة اخدت

الدول المتطورة اقتصادیا او بطریق غیر مباشر ضمني  فیما  كما هو حالبطریق مباشر واضح 

  یتعلق بالدول النامیة ومنها الجزائر.

المحاسبي ،  ان تأكید التشریع الجبائي على تواجد المحقق بمقر المكلف بالضریبة اتناء التحقیق   

قد تم تعزیزه من جهة اخرى بتكریس حق اخر في  ، وبالنتیجة ضمان حوار شفاهي بین الطرفین

صالح المكلف بالضریبة والامر یتعلق بحقه في الاستعانة بمستشار او شخص یراه مؤهل من اختیاره 

رة الجبائیة  وتجسید  مع اعوان الإدا بما سمح وتوسیع دائرة النقاش لمرافقته عبر كافة مراحل التحقیق

مصالح المكلف بالضریبة في ظل  نوع من التوازن بین الطرفین و بالأخص من جهة الدفاع عن

كل دلك بما للمستشار من خبرة و تجربة في ، صعوبة الإجراءات التي یتسم بها القانون الجبائي

  .محقیقین اللمرتكبة من قبل االأخطاء  لىالمیدان الجبائي والتي من شانها الوقوف ع

نجد ان ، من قانون الاجراءات الجبائیة  21مكرر و المادة  20/ و 20وبالرجوع الى نص المادة    

المشرع الجزائري قد حاول على الاقل تكریس مبدا الوجاهیة والمناقشة الشفاهیة بین اطراف العلاقة 

ثائق المحاسبیة بعین المكان اي اد الزم المحققین بإجراء تحریاتهم فیما یتعلق الدفاتر والو  ،الضریبیة

كل دلك من اجل تمكین المكلف من معرفة سیر اجراءات ومراحل عملیة ،  مقر المكلف بالضریبة

  المراقبة والتعدیلات المجاراة.

من ذات القانون اشارت بأكثر وضوح الى هدا الضمان من خلال تمكین  20/6كماان المادة    

من اجل شروحات تكمیلیة  ومناقشاته حول رفع مبلغ الضریبة او المكلف بالضریبة بتقدیم ملاحظاته

  اخرى.

 لیتم تجسید ضمان المناقشة الشفاهیة المعارضة لیس فقط اثناء عملیة اجراء التحقیق المحاسبي في 
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  وضعیة المكلف ولكن امتد هدا الضمان الى ما بعد الاشعار بإعادة التقویم.

  الفرع الثاني:المناقشة الكتابیة 

ن ضمان المناقشة المعارضة الكتابیة او الشكلیة تكمن من خلال تلك الطلبات الموجهة من ا    

من اجل تزویدها بمعلومات او ، طرف الادارة الضریبة للمكلف بالضریبة محل التحقیق الجبائي 

  توضیحات او تبریرات متعلقة بالتصریحات الجبائیة المقدمة من طرفه.

ان العمل على تكریس وتحیین قواعد المناقشة الشكلیة المعارضة من طرف المشرع الجبائي نتج    

 من، استعمال الطلبات الكتابیة سواء  یعبما ادى الى  تنو ، عنه فتح افاق واسعة للمناقشة الشكلیة 

  حیث شكلها او مضمونها.

  رائب اثناء التحقیقات الجبائیة:ومن اهم هده الطلبات الكتابیة المستعملة من طرف ادارة الض   

توجهه ادارة الضرائب للمكلف بالضریبة من اجل تزویدها  ديطلب المعلومات ، وهو الطلب ال

بمعلومات تمكنها من الوقوف والتأكد من مطابقة هده المعلومات وتلك التي ادلى بها المكلف في 

نقاط معینة تضمنتها تصریحات كل دلك من اجل رفع الغموض واللبس حول  تصریحاته الجبائیة ،

المكلف بالضریبة والتي تكون عادة اثناء انجاز عملیة تجاریة معینة او صفقة غیر مصرح بها او 

حول ممتلكات المكلف اوعناصر دخله او في حالة التباین الكبیر في تصریحات المكلف فیما یتعلق 

  رقم اعماله خلال سنوات معینة . 

وهو الطلب الدي  تلجئ الیه ادارة الضرائب كلما وقفت على  وضیحاتطلب التبریرات او الت    

من حیث المضمون او الشكل من اجل توضیح اكثر لهده ، سواء هغموض یكتنف تصریحات

یلتزم المكلف بالضریبة بالرد الایجابي والمعلل فیما یتعلق المعلومة  ومن تم المعلومات الغامضة ،

الضرائب حول مصداقیة المعلومات التي ادلى بها في تصریحاته  من اجل انارة ادارة، محل الطلب 

  الجبائیة. 

الحصول على الحجج المادیة الدامغة لاتبات واقعة  في حقیقة الامر الى هده الطلبات تهدف ومثل

  العناصر الضریبیة المصرح بها.

فطلب  ،لوماتیتضح لنا جلیا الفرق بین طلب التبریرات أوالتوضیحات وطلب المع ،مما سبق    

المعلومات یقتصر من حیث مضمونه حول الوصول الى معلومات بسیطة تمكن ادارة الضرائب من 

توجیه أبحاثها الجبائیة اما طلب التبریرات أو التوضیحات فیهدف الى الحصول على معلومات دقیقة 

ساسا الى الزام بالإضافة الي كونه یهدف ا، من اجل الاستعمال المباشر والفوري لهده المعلومات 

المكلف بالضریبة الى تقدیم الادلة الدامغة لتبریر تصریحاته ومن تم فان هدا الطلب یتمیز عن طلب 

 ).10دي(المعلومات من خلال میزة تجسید الدلیل الما

 الا من خلال مضاعفة الامكانیات والوسائل اللازمة ، ان مثل هده الطلبات لن تكون فعالة    
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الضرائب لجمع المعلومات حول الادلة المادیة التي تسمح لها بالاحاطة بمصداقیة  بالنسبة لادارة

  اسس الضریبة المصرح بها.

في الاخیر فان ما یمكن ملاحظته من جهة اخرى ان الطلبات الكتابیة المعارضة المتعلقة سواء    

یبیة لیس فقط عند تبریرات هي ادوات تستعملها الادارة الضر البطلب المعلومات او التوضیحات و 

  معمقة شاملة. التحقیقات الابتدائیة ولكن ایضا اثناء اخضاع المكلف الى مراقبة محاسبیة مصوبة او

الدول الاخرى  مشرعي ان المناقشة الكتابیة المعارضة جسدها المشرع الجبائي الجزائري على غرار   

یة فیما یتعلق التحقیقات الابتدائیة من قانون الاجراءات الجبائ 19وكان دلك من خلال نص المادتین 

  من ذات القانون فیما یتعلق الرقابة المحاسبیة. 20ونص المادة 

وان المشرع  ،الامر الدي كرس ضمان مناقشة كتابیة معارضة الى جانب المناقشة الشفاهیة سیما   

الاقل من على -بعدم اخضاع هده المناقشة الى شروط شكلیة مسبقة بما سمح   قد احسن ما فعل

  وتكریس ضمانة فعالة للمكلف بالضریبة من اجل تحضیر دفاعه. -حیث الظاهر

  الفرع التالت: تقدیر الضمان

ان ضمان مناقشة شفاهیة معارضة اثناء الرقابة المحاسبیة او بعد الاشعار بالتقویم، وان كان في    

اقع والقراءة المعمقة للنصوص غیر ان الو ،  ظاهره ضمان تم تكریسه في قانون الاجراءات الجبائیة

، ویتجلى دلك بوضوح  یجعل من هدا الحق مجرد در غبار في اعین المكلفین بالضریبة یفند دلك و

  ).11(مستویات ثلاتةعلى 

فعلى المستوى الاول فان الحق في مناقشة شفاهیة معارضة اثناء التحقیق في محاسبة المكلف    

المحققین المنفردة ، اد لا یوجد اي نص صریح یجبرهم على فتح حوار الا بإرادة  بالضریبة لن یفعل

، بما یجعل من الضمان اجراء اختیاري  مباشر مع المكلف بالضریبة او المستشار المختار من طرفه

كما ان المشرع الجبائي  اكتر منها قانونیة ، خاضع لارادة المحققین تتحكم فیه عوامل نفسیة وثقافیة

ان امتنع المحقق من مناقشة او السماع لملاحظات المكلف بالضریبة كما هو ن البطلالم یرتب 

  . المسبقالحال في ضمان الاعلام 

ومن ناحیة اخرى القول بكون الرقابة المحاسبیة وبما انها تتم على مستوى مقر المكلف بالضریبة    

یصدق في حالة ما ادا  انوان كللحوار والمناقشة بین الطرفین  ان تؤدي الى فتح جسر من شانها

ادا كان شخص طبیعي فان الواقع یتبت ان  غیر انهكان المكلف الخاضع للتحقیق شخص معنوي 

شفاهیة بین  بما یجعل من فرصة مناقشة وجاهیة ، التحقیقات تتم على مستوى مكاتب ادارة الضرائب

  الطرفین ضئیلة ان لم نقل منعدمة.

من المكلفین بالضریبة وعدم اطلاعهم على  یرعدم وعي الكثفان ، اما على المستوى الثاني    

النصوص الجبائیة ضف الى ضعف الامكانیات سیما ادا تعلق الامر بالاشخاص الطبعیین 
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فانه عادة وان علموا بهذا الحق فانهم لن ، والمؤسسات الصغیرة غیر المهیكلة من الجانب الاداري 

 ،لین ودووا خبرة في المجال الجبائي لمناقشة المحققینیكونوا مصحبوین بمستشارین او اشخاص مؤه

سیما وان المشرع الجبائي لم ینص صراحة على الزامیة حضور المستشار رفقة المكلف بالضریبة 

اختیاري للمكلف له ان یتمسك به او یتنازل عنه ولم یعتبره  جراءاعتبره ااد اثناء التحقیقات الجبائیة 

  .)12(طلاناجراء لازم یترتب علیه الب

اما على المستوى الثالث فان الملاحظ ان المشرع الجبائي وان الزم العون المحقق في حالة رفض    

ملاحظات المكلف بالضریبة بوجوب ابلاغه بدلك عن طریق رسالة مفصلة ومبررة واین یكون 

لاجراءات قانون ا من 21/05المادة  یوم لیرسل ملاحظاته طبقا لاحكام 40للمكلف بالضریبة مدة 

فانه لم یلزم الاعوان المحققین من جهة اخرى بالرد  ،الجبائیة یوحي بوجود مناقشة كتابیة معارضة

معمول  جابات و الملاحظات الكتابیة التي یتقدم بها المكلف بالضریبة لادارة الضرائب كما هولاعن إ

  ).13به في تشریعات الدول المتطورة كما هو الحال في فرنسا.(

ضعف هدا الضمان ویزعزع الضمان الاساس الدي انیط به المكلف بالضریبة الا وهو الحق بما ی   

  في الدفاع.

  الخاتمة: 

ادا كان الهدف من احاطة ادارة الضرائب بسلطات واسعة من اجل ممارسة مهامها الموكلة لها    

فان دلك لا یعني من ،  یجد تبریره في توسع دائرة التهرب والغش الضریبي ، لتمویل خزینة الدولة

  جهة اخرى اطلاق یدها الى حد التعسف واهدار حقوق الطرف الاخر.

بما یستلزم تعزیز وتفعیل حقوق المكلفین من خلال تكریس ضمنات حقیقیة لتجسید مبدا الحق في    

   .الدفاع باعتباره مبدا دستوري

عه لأي تحقیق و منحه أجل ثم كانت ضرورة الإعلام المسبق للمكلف بالضریبة قبل إخضا ومن   

أهل الخبرة لمرافقته أثناء التحقیققات لدفاع بمحدد لتحضیر دفاعه من جهة و تكمینه من الإستعانة 

بدقة على  وعن وضعه من خلال مناقشة معارضة مع المحقیقین بما یمكن كل طرف الوقوف 

مركز و الرد على ما یثیره المركز القانوني للطرف الأخر من خلال تبادل وجهات النظر حول هذا ال

كل طرف للحد من الوقوع في أخطاء و تعسفات إدارة الضرائب قد تترتب علیها أعباء مالیة خطیرة 

  لا یقوى علیها المكلف بالضریبة و یصعب تداركها. 

هذه الضمانات التي سعت كل دول على إختلاف أنظمتها السیاسیة و الإقتصادیة إلى تكریسها    

اصة للإحتكام إلیها لتقریر حوقوق و واجبات اطراف العلاقة الضریبیة نجدها قد تباینت في تقنینات خ

في تشریعات الدول بین تجسید فعلي واضح و مؤكد یترتب عن المساس بها بطلان إجراءات التحقیق 

برمتها ، و بین تشریعات و منها التشریع الجبائي الجزائري الذي یوحي في ظاهره بتكریس هذه 
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نات غیر أن عدم الوضوح و الدقة و إنعدام إرادة حقیقة لتجسید مبدأ الموازنة بین مصالح إدارة الضما

حبر على الضرائب و المكلف بالضریبة في إطار یسوده القانون  جعل من هذه الضمانات مجرد 

  في عینا الطرف الضعیف في العلاقة الضریبیة ألا و هو المكلف بالضریبة . ورق ودر غبار

مر الذي یستلزم تفعیل هذه الضمانات من خلال إعادة النظر في النصوص بالتأكید على حق الأ   

المكلف في الضریبة في الإعلام المسبق قبل التحقیق في محاسبته و منحه أجل محدد لتحضیر 

دفاعه لیس فقط في التحقیق المحاسبي المصوب و المعمق الشامل و إنما كذاك أثناء التحقیق في 

ة الفجائي او بالنص صراحة على أن التحقیق الفجائي في المحاسبة الرامي إلى المعاینة المحاسب

المادیة للعناصر الطبیعیة للإستغلال لا یمكن أن یتحول في أي حال من الاحوال إلى تحقیق معمق 

  إلا بعد إشعار المكلف بالضریبة بذلك و منحه اجل لتحضیر دفاعه من جهة.

تشار المرافق للمكلف بالضریبة أثناء التحقیقات و جعله شرط و واجب على مع تفعیل دور المس    

المكلف و لیس حق إختیاري تحت طائلة بطلان إجراءات التحقیق مع النص صراحة على إلتزام 

بفتح مناقشة معارضة مع المكلف بالضریبة و مستشاره و إثبات ذلك في محضر تحت  ینالمحقیق

بالرد على ملاحظات المكلف بالضریبة فیما  ینق وكذا إلزام المحقیقطائلة بطلان إجراءات التحقی

  الوعاء الضریبي كتابیا .  یتعلق إشعاره بإعادة تقییم
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